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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


الحمد لله الذي جعل لكل أجل قذراء ولكل نبا مستقرا وأشهدٌ ألا إله الله وحده لا 
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ومن اقتفئ آثارهم محسنا إلى یوم الدین. 

اما يعد 

فهذا شرح کتاب «الزيادة الرّجَِيَة عَلٰ الأزبعينَ النُوويّة». للحافظ عَبد الر من بن 

وی 2 جرا 


مد بن رَجّب الدمَشْقي مشقی راك المتوفٰ سنة مس وتسعين وسبعمائة مع ما أحاط بها 
+۹ 


e a 


مار 72 ١‏ 
ہم رو سیک 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووی3؛ 


فال العتني وفقه الله : 


امد لله زاد في ا خلق ما زاده ومد بالتوفیق من آستزاده راصلق عاس 
محمَّدٍ الفائز بالحسنئ وزیادة» وعلل آله وصحبه ومّن له في مزید الخير إفادة. 

اناس 

فكتابٌ «الأربعينَ في مباني الإسلام وقواعدٍ الاأحکام) للعلامة يحبى بن توم سرت 
التي بنسبته الیه؛ ب ای افاسے ران تر فا گا نات 
الا اديت الي 


کر و قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله: (المشتهر بنسبته إليه)؛ أي: في سمه لس تا سے امهرد بين ا ا 
او أا آسمه الذي سء به مصنفه فهو: «الأربعينَ في مباني الإسلام 
وقواعدٍ الأحكام». هكدًا ذكره هو فی شر حه علل (صحيح البخاري»» فاه ذکر في شرحه 
عن البخاري أَئّه جمع كتابًا مختصرًا في جوامع الکلم التبوي سب «الأربعينَ في مباني 
الإسلام وقواعدِ الاحکام». 

وقوله: (الحاوية اكنال الا اديت الو ات لغةفي الأّهات» ااکاٹ 
والأمّهات بمعئّئ واحدہ وذهب بعض أهل العرييّة إن أن الأئّات: جع للام لغير 
العاقل» والآمّهات: جمع للأمٌ للعاقل. 


1 7 2 5 و 
والشهور عند أهل العربية التسویة بينهماء فيقعٌ كل واحدٍ منهیا موقع الآخرء فأمّاتَ 
ھ۶ 

وأمّهاتٌ جع للأمٌ؛ للعاقل وغيرٍ العاقل. 


١ پیم‎ 


حو س 


ed f 
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فال المعتني وفقه الله: 

اهيا عن جلس «الكساديت ا ا ای آملاه أبو عمر أبن الصّلاح؛ فضمَّنها 
کتابه وژاد علیها زياد حسنة» رگانے هذ آحادیث الجلس الذکور ستة وصشرية 
حدیثاء فبلغت 7 تتمّة ہت آثنين وأربعين حديثاء نم زاد علیها العلامة عبد الرخمن 


و 


مشقي ثانیة آحادیت فتمّت حمسين حديثًا. 


مج رو دج 


قال الشارح وفقه اللّه: 

خبر مجلس أبن الصلاح مذکوڑ في (بستان العارفین» للسوويٌ» واجامع العلوم 
واخکم) لابن رجب» وساقه النووي بخروفه في کتابه ابستان العارفین» فإنّهِ َوه بشآن 
الأحاديث الجوامع» شم ہج با عمیو أبن الصّلاح جمع جزءًا سَرّد فيه الأحاديث 
الجوامع ا «الأحاديث الكلة مق ثم ساق الات رنه تعالى في «بستان العارفن) 
تلك الأحاديث ۳ وضعھا أبن الصلاح جمعًا في كتاب «الأحاديث الكلة»» ثم أشار إلى 
زيادة عليها ذكر فيها بعض الأحاديث المذكورة من زيادته في «الأربعين النّوويّة), ثم 
نشط بعد ذَلِكَء فألّف كتابًا مفردًا هو: «الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام»» 


أورد فيه الأحاديث الكليّة لابن الصَّلاح مع زيادته عليها. 


02 


وت فعدة أحاديث مجلس أبن الصَّلاح المعروف ب«الأحاديث الک سنّةٌ وعشرون حديئاء 
فبلّغها النّوويٌ رنه تعالى بتفصيل التراجم أثنين وأربعين حديئًاء وأمّا باعتبار العَدٌ 


لأفرادها فإا ثلاثة وأربعون حديثًا؛ لأن الترّجمة في الحديث السّابع والعشرين في 


«الأربعين النوويّة» فيها حديثان؛ ما حديث النواس بن سمعان» ووابصة بن مَعبّد 


نم زاد أبو الفرج أبن رجب رنه تعالل على تلك الأحاديث في تراجمها ثانية 
أحاديث» فبلغ مجوع تلك الأحاديث باعتبار الترا جم خسون حدیفاه وباعتبار التّفصيل 
واحدٌ وخسون حدینًا با تقدَّم ذکره من کون الترجة في ال حدیث السّابع والعشرین تشتمل 
عل حديثين. 

وهلذه الأحاديث التي زادها أبو الفرج أبن رجب ذكرها مختصرةً في مقدّمةِ (جامع 
العلوم والحكم». فَإنّه آشار إل آبتداء التصنيف في جوامع الكلم» وذكر جماعة من صنوا 
فيهاء حنَّى إذا أنتهى ال تصنيف النّوويّ رال تعال ذكر أَنّه مفتقرٌ إلى الريادة علیه» 
وأنّهِ يزيد عليه ثانية أحاديتٌ ساقها أختصارًا في مقدمة «جامع العلوم وا حکم)ء نم 


آفردها بالذکر والشرح في آخر «جامع العلوم وا حکم). 


بل 


کی ریک اجه 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووی3؛ 


قال العتني وفقه اللّه: 

وحامله علن تقييد الريادة: أن بعض مَن شرح «الأربعينَ النُوويّة؛ تعقّبَ جامعها لتر که 
حدیت: «ألْجقوا الفَرَائِضَ بل ق بت المَرايْضُ لاو ی جل دُگرا ؛ لت اجام 
لقواعد الفرا؟ اض اي هي هت عم فکان ينبغي ذکژه» فرأى أن يضم هذا الحديتٌ 
إليهاء رضم إل دك کلّه آحادیت أَعَرَ من جوامع الکلم الجامعة لأنواع العلوم 


والحكم. 


جب و و دج 


قال الشارح وفقه اللّه: 

و بذکر خی الفرائض هو العلامة الطوقٌ ففي شرحه علل (الأربعین) 
الاشارة إل مقصّد الإلحاق والزیادة مع ذکر حدیث الفراتض. فإنَّه دک ان آحادیث 
الأربعين تبقى وراءها بة بقيَةٌ من الأحاديث الجوامع» ونوّه برتبة حديث أبن عباس في 


الفرائض»› رعراللی جعله احافظ آبن رجب مدع زيادته» ثم أورد بعده سبعَة أحاديث. 


e f 


OO 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المعتني وفقه الله : 

ون من وَصل الطّارف بالبّالد وإشاعة العلم الاجد الاعتناء بالريادة الرّجبيّة علٰ 
الأربعينَ النّوويّة جفظًا وفها» وتقوية لوشانج الاتصال صعدتها مفردة في ربوة مباركة» ل 
يُنقَص من سياقها نص» بل زِیدت فيه فوائد تنصض وألحقتٌ بها بابًا في ضبط المشكلات. 
)عرس ةي آتفالاتانقھواعر سب ال اف ساس قالطالا عاد 


ثارها. 
FF 6K‏ یی قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله: Nm‏ بالتّالد) الطَّارف - بتشدید الطاء -: ما آستفید حدیثا» 
والتالد - بتشديد النَّاء -: ما اُستفید قدي). 

وقوله: (تقوية لوشائج الانُصال»» والوشائج: هي الرّوابط» جم وَشِیجَة وهي: 
الرّابطة والصلة. 

وقوله: (صکّدتہا) - بتشديد العين -؛ أي: جمعتها مرتفعة. 

وقوله: (ني ربوة مباركة)» والرّبوة: أسمٌ لما أرتفع من الأرض» وبركتها لکونہا من 
كلام من لا ينطق عن ا هوى صَعَ و 

وقولّه: (فوائڈ تُنصّ)؛ أي: تُظھرٌ وتُوضَّح. 

ومقصود قوله ی هلله امحملة أن حشد هذه ل اد لر ان صعید و ایر منه 
وصل العلم القدیم - وهو الذي جمعه اللوي ره تعال - بالعلم ا حادث بعده - 
وهو الذي جعه أبن رجب اه تعالل -؛ لیحمل الرء عل نفسه في حفظ تلك 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووی3؛ 


الأحاديث جميعًا مع العناية بفهمهاء فإتہا من جوامع الكلم المنقولة عن التَبيّ 
ءوسلو فهي حقيقة بالاعتناء» وجديرةٌ بالإقبال عليها جفظًا وف 
فمن رام أن يستفتح حفظ الأحاديث النبويّة قدم حفظ «الأربعين» للنوويٌ ثم آتبعها 
بحفظ تتمّة آبن رجب وزیادته مع الاعتناء بتفهم معانيهم|. 
e Dal‏ 


۳ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال الصتف رحمه اللّه: 
الحديث الثالث والأريعون 


[وهو الحديث الأول من «الزيادة الرجبية)] 


عن أَبْنِ عباس ِلللِعَنه؛ قال: قال سول الله اووس : (اَلْحقوا الفَرَائِش 
بأَخْلَاء ت ابْقّتِ ریش و یل تک 
رجه البخاري وله 


کج وو قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحديث الأول من «الزيادة الرجبية»)» وهو (الحديث الثالث 
والازیعسون) مضمومًا إلل «الأربعين ہے وقد أخرجه (البُْخَارِي وَتسْلِعٌ) ول 
يذكرهما الصتّف بالات احامع میا وهو «متفق عليه) + ان الإفصاح أبلغ في الایضاح 
فالافصاخ عن المخرّجيْن بذکر آسمھ أبلغ فيالتعریف بہما من ذكر لقب مصطلح عليه 
ربا خفي علل القاری» فمن قرأ في حدیثِ: (متفی علیه»» ربا م 2 مقصد آهل الفَنٌ فيه. 
فإذا أفصح عن ذَلِكَ بقول: (عَرّجَه البخاري وَمُسلِمٌ) صار بد شتا ادف 
عندهما. 

ونی الحديث أصلانِ جامعان يبِيّنان أحكام الفرائض 

أحدهها: قوله َو («أَلْحِقَوا الفََائِض بأَهْلِهَا١)؛‏ أي : أعطوا کل ذي 


الو ا ا وت ی 


۴ 
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الميراث. 

والآخر: قوله لوت (5) أَبْقَتِ القرانش فَلِذَوْكَ رَجُلٍ ذَكَرِا)؛ أي: ما ترکتِ 
الفرائض بعد أستيفاء حقوق أصحايها فإنّهِ یف لول رجل ذكر. 

و(دكَر): بفتحتین, وهو تأكيدٌ ما قبل فكل رجل نگل والمراد به: أقربُ رجل في 
اپ ال مر زوك 

وهلذه الأولويّة خصوصة عند الفقهاء باسم (العَصبة) فالعصبة هم: من يرد عليهم 
المبراث بعد آستیفاء أصحاب الفرائض فَرَوضَهُمء فإذا آستوق المورّثون شرعا بِفْرُوضِهم 
من أصحاب الر؛ بع أو لصف أو الثلث أو الثلئين أو غيرهم ما هم من حقوق ثم بقي بعد 
5 یس البراث ا 

وآختلف الفقهاء يَحَهُعاللَهُ تعا یٰ في تر تيبهم في القرابة علل أقوالِء أأصخُھا ما جمعه 
النّاظم في قوله: 
خوه عَمُومَة وذو الوا الم 

هلاو مغ امون ارب من القصبة في آسخ آقوال أهل العم 

وا لحديث المذكور جامع لنوعي الإرثِ في المشهور عند آهل العلم» فن نوعا الارث 
هما: الإرث بالفرض» والارث بالتعصیب. 

هذا قول جمهور أهل العلم» وذهب جماعةً من الفقهاء إلل إلحاقی وارث الث؛ وهم: ذو 


الأرحام» وهو الصحيح. 
عم بأن الارت نوعانِ هما: ھی کے ا ا 


هذا عل | لمشهور عند الشافعي وواكالار حاء قومٌ ات 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وخلّتِ «النظومة الرّحبيّة؛ من بيان میراثِ ذوي الأرحام وقد تمتها في منظومة 


Î‏ رما سا 


١ پیم‎ 


حو س 


Daf‏ دیا 
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قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الرابع والأربعون 
(وهو الحديث الثاني من «الزيادة الرجبية)] 


کر رو دج 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (عو الحديث الشاني من «الزيادة الرجبية)), وهو(الحديث الرابع 
والفریعون) مضمومًا إلى «الأربعين النووية»» وقد أخرجه (البْخَارِيٌ وَتُسْلِمٌ)ء فهو من 

0 ۶ "ا 
ہر ا رفظ 

والمراد ب(الوِلَا٥ة):‏ الشّسبء فالائُ رم بالنسب. وكد لك الأمَالمْرْضِعْ حرم بالتسب» 
فلو قُدرَ أن أحدًا أرضعته آمرأةٌ صارت ما له بالرّضاعة: فإگہا تحرمٌ عليه کیا ترم عليه أ 
الأصيلةء وهي التي ولدته» وقل هكّدًا في سائر القرابات؛ کا جدّات: والامّهات» 
والأخوات. 

والتحریمٌ الذکور هو بالنظر إلى المْرْضِع؛ أي: آقارب الرضع. فان آقارب الرضع هم 


ع 


الْذين تصير لهم قرابة من ارصع فإذا أرضعت أمرأةٌ أحدًا صارت قرباتها قرابة له 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


کے سے 


فصارت أمّها جد لّه» وآمًا آقارب ا رصع فلا صلت لهم بِذَالِكَ إلا أولادُه فإخوةٌ 
رضم لا يصيرون أولادًا للمرأة التي أرضعت آخاهم. 

والرّضاعٌ الحرم هو: ما كان مس رضعاتِ مشبعاتِ في زمن الرّضاع قبل الفطامء هذا 
مذهبٌ جهور أهل العلم» وهو الصحيح» فلا يقعٌ النّحريمُ بالرّضاع إلا ذا كان عل 
لت الذکور من کون الرّضاع مس مرا وكون تلك الرّضعات مشبعات» ووقوع 
د لِك الإرضاع في زمن الرَّضاءء وهو السّنتان قبل فطام الرّضيع. 

ولیس المقصود بالرّضعة: آلتقام الب النّديء بل المقصود: ما يقوم مقام الأَكلَةٍ 
والوّجبة» فإذا تناول الرّضيعُ الثدي في وقتٍ واحدٍ متصل عِدَةَ مرّاتِ عد رضعةً واحدةً؛ 
لأنّه لا قبل عليه الا في حال الجوع؛ فإذا شبح ترك الإقبال عل النّديء فإذا أخذت 
مرضعٌ ولد تُرضِعه برهة من الزّمن كعشرين دقيقة فالتقم ندیه ثم أطلقه نم لتقمه ثم 
أطلقه» ثم آلتقمه ثمٌ آطلقه ثم تركه بالكليّة لم تُعدٌ هلذه ثلاث رضعاتء بل عُدَّت رضعة 
واحدةٌ فالرّضعَةٌ بمنزلة الأكلة والوجبة من الطَّعام عند غير الرّضيع. 

فمتى تكرّرت هلذه الهيئة مس مرّاتٍ عَدَّت محرّمةَ إذا وقع الإشباعٌ بہاء هلذا مذھبُ 


جمهور أهل العلی وهو الصحیح. 
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ع 


قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الخامس والأريعون 
اوهو الحديث الثالث من «الزيادة الرجبية)] 


عَنْ جابر بن عَبْدِ اللو؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ايوس عَام الفتح» ور 
مہ کے ت و نیز َو اک ای العام ام 2 
یقول: إن الله ورسوله حرم بیع ا حمر الق وا ختزیر وَالأصتام١ء‏ 0+000 9 


اللہ؛ یت شحوم لیت فانه بط لا E‏ اطع ا النا کا 
ل: دلا ؛ هو رام نم قال ر ولا عند لك: «قَائَلَ الله الیو إن 


رم ت 2 چ ر a3‏ سے و م2 
الله حرم عَليْهِمُ الشخوع فاجملوه ثم باعوه؛ فاکلوا تَمته». 


ہے اق وق کے ا اضق 3 


تر و قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحديث الثالث من «الزيادة الرجبی2) وهو (الحدیث الخامس 
والأريعون) مضمومًا إلل «الأربعين النووبّة)» وقد أخرجه (البْحَاري وَمُسْلِمٌ) فهو من 

وفيه ثلاث مسائل من جوامع الأحكام في الحلالٍ والحرام: 

المسالة الأولى: أن الله حرّمَ بیع امخمی والميتة» والخنزير» والأصنام. 

والمسألة الثّانية : أنه یرم الانتفاع بها كما يحرم بيُعْهاء فالصَّمير في قوله: (١لَا؛‏ مُوَ 
حَرَامٌ)) عائدٌ علل الانتفاع فالمتفعة المذكورة في الحديث - وهي طلاءٌ لسن بشحوم 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


الیتق ودهنٌ الجلودٍ والاستصباخ بها - محرّمة تحریم البیعء فالمتفعة من المحرّم تُرَمة 
کبیعه هذا قول جمهور أهل العلم» وهو الصحیح. 

والمسألة الثّالئة: إبطال ال والوسائل المفضية إلى الحرٌّم. 

وآسم (اليّلِ) عند امین مقترن بالاحتيال والمكر» وهذا ذمّه السّلفء ثمٌ توسّع 
المتأخرون في حقيقة (الجيل)؛ فجعلوها اسم لکل ما يُتوصّل بها إلى مقصودِء وصيّروا من 
ےج رت الواقع عند 
لغلط عليهم» فان سم (اِيّلِ) في الصدر الأول 
كان سا لما یذ من الوسائل المحرّمة» ثمٌ آتخذ ذذ متأخروا الفقهاء آسم (ا لحيل )لكل شي: 
یوصل ال مقصودء وجعلوا منه حيلة جائزةً وحيلة رم باعتبار ورود الاذن بها أو 
عدمه» علا ما بسطه أبن الق راه تعالل نی كتاب «إعلام الموقعين». 

وما يوج د فی کلام السّلف من ذمّ کتاب «الحيل» لحم بن الحسن الشيباني هو من 
إرادة او الأوّل الذي يغلب فيه التَّوصلٌ بطريق غير مأذونٍ به» علل أن من الأعذار التي 
اعتذر ها عن عمد بن الحسن الشٌیبازع آن کتابه : ما أدخل فيه آشیاء دست عليه مما 
يكن رم تعالل يراها ولا يرتضيها. 

وکانت حيلة الیهود کا في احدیث کا حرمت علیهم الشحوم آ نهم مَلُوهَا ؛ أي: 
آذابوها تّی صارت وَدَكَاء والودك - آخرہ كاف - هو: ذائبُ الشحم» فکان یذیبون 
تلك الشحو ثم یبیعونہا وَدَکا ويأكلون ثمنها. 

ومن عيون المصتفات التّافغة فى هذا الباب کناب «إبطال الحبّل» للحافظ أبن بطة 
انبلخ» وکتات (إقامة الدّليل علا بطلانِ التحليل» لأبي العباس آحد آبن تيمية رَحَهمَاله 
تعالل» فيا کتابان نافعان في تفهّم ما يتعلّقٌ بباب ا حیل. 


الأقدمين وعند المتأخرين للا تقع في الخ 
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قال الصتف رحمه الله: 


الحديث ا والأريعون 


اوهو الحدیث الرابع م من «الزيادة الرجبية)] 
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ة تُصْنَعٌ بکاگ فقال: دوَمَا هي ؟» قال: لجع وال - فقیل ! 
۰ وَمَا ال نم قال تبي العسل والزرن. یذ الشُعر -. فقال: «کل مشکر حرام ۲ 
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کو سی ا وج 
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کر رو دج 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا فو الحدیث الرابع من «الزيادة الرجبی2؛) وهو (الحدیث السادس 
والأربَعون) مضمومًا إلل «الأربعين الَوويّةاء وقد أخرجه البُخَارِيٌ ومسلم معاء وعزاه 
إليهما أبن رجب نفسة في شرحه «جامع 7 والحكم»» وأقتصر هنا على عزوہ إلى 
«البخاری» وحله. والعزو بالاتفاق أو لکنه رگا کی فان الط المذكور 
للبخاری فبهلذا الاعتبار یکون مأخذه والأکمل ف مغل هذا أن يُقال: (متَّفقٌ علیه 
واللّفظٌ للبخاريّ)؛ لقلا بوهم أن ا حدیث لیس عند «مسلم»» فرتبة التّفق عليه هي اعلن 
مراتب الصَحیح. 

وحدیث ی sS‏ رال نة اصل في تحريم اللنكرات؛ لقوله 
272 1 مُسکر خرام!) وهي ۰- تحیط بشتاتِ آنواع السکرات. وترذها 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


إل التّحريم لا فرق بين قليلها وكثيرها. 

وما ينبغي العناية به في فهم الشُنَة البوبّة الإحاطة بالكلّيات الواردة في الأحاديث 
ال كقوله صه وس هنا: َل مشکر خرام) وقوله ءوس في 
«الصّحيحين) أيضًا: 6 مَعْروفٍ صَِلَقَناء فهلذه الکلیات حقيقة بالتتبع والجمع. ولا 
أقل من أن يستوفي الرّاغبٍ بجمعها - نفعًا لنفسه وللمسلمين - ما ذکره المصثفون في 
الأحاديث المرتّبة على ا حروف؛ كالسّيوطيٌ في «الجامع الكبير» و«الصغر. أو لتقي 
الهندي في «کنز العّال» أو غیرد لك من التاليف» فإن جمعھا یوقفُ طالب العلم علیٰ جملةٍ 
من قواعد الأحكام في حديث النبی عَلِيهِاضَلاهوَالمَاخ. 

وقد صنّف بعص أهل العصر في (كلّيات القرآن)؛ أي الواقعة باسم (كُلٌ) في القرآن 
الكريم؛ كقوله تعالل: :3 کک یں داق الوب 4 [آل عمران: ۰2۱۸۰ وبقي أن يُستكمل ما 
ورد في النّحو من الکلیات بجمع ما جاء في سنّة الببّي ور 

والشکر: اسم لما غطّی العقل؛ أي: ستره وغه حتّی تكون حال صاحبه کحال 
فاقیی وهو الجنون, فإذا زال أثرٌ اشكر رجع إليه عقلّ ولهَدًا سكي (مُسكِرًا)؛ لما فيه 
من التغطيةء فإن التغطية ترتفعٌ ولا تبقى 

وقد كان هذا وصمًا للمُسْكرات المتقدّمة» وَوُجد اليوم من أنواع المسْكِرّات ما یزول 
معه العقل بالكلّية ولا يرجع إلى صاحبه» فإن من أنواع المسكرات الموجودة اليوم من إذا 
آستدامه متناوِلّه زال عقلّه بالكليّة فلم يعد أسم (الشکر) مقصورًا على ماغيّب العقل» 
بل صار فيه ما غیّب العقل وفيه ما أزال العقل بالكلَيّة مع إدمان صاحبهء ول يكن هذا 

٤‏ 9ٴ)9)4 ۹)9 - وهي الاسکار - صار 
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من المشکرات ولو كان غير مشروب؛ کالحشیشِ ونحوه. 


af‏ دید 


مدع او 
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قال الصتف رحمه اللّه: 
الحديث السابع والأريعون 
وهو الحديث الخَامس م من «الزيادة الرجبية)] 


و 


2 کے 0 ر ° هس 25 30 3 2 و ر 
عَن القدام بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ؛ قال: سوخت رَسُول الله صا یوس تقول: «ماملا 


آدمِيّ وعاء شا من بَطنء بحسب آبن آدمَ ات د يُقَمْنَ صلبة قان کان لا عَالَة لد 


۔ وو ور 
سم و رھ لا 
لطعامه وثل* کا بد و ث لتفّسه). 
۳ سے 2 ہے ہے سے 
و ع هم و 


روا الإمَام أحمَدَ والترمذي. والنسائی وأَبْنُ مَاجَهُ. 


و 2 #2 ۴ 
وقال الترمذی: «حدیث حسَن». 


<6 رو دج 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحديث الخامس من «الزيادة الرجبی2؛) وهو (الحدیث السایع 
والاربصون) مضمومًا إلل «الأربعين اللَووبَةاء وقد أخرجه الأربعة الا آبا داوده وتخريجٌ 
الان له ف «السّنن الكرئ». 

وود غيرهم في التخريج الختصر لا حاجة إليه كما سيأتي بیائه» وإنَّا سوَعٌ للمصتف 
ذکر الامام أحمدَ مع أصحاب السّنن مع الاستغناء بهم عنه أنه حنبلنٌ» ومن عادة الحنابلة 
1 ہم یذکرون تخريج الڑمام اد للحدیث مع غیره ولا فا اة المرعيّة تقديمٌ عزو 
ا حدیث إل «الصحیحین» أو أحدهما إذا کانا فیها؛ فإذا خلا «الصحیحان» من ا حدیث 


ری بعدهما إل (السُنن)ء فإن لم یوجد فیهیا غزي إل «مسند الامام أحمد)» فإِنَ العزو إل 
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(مسند الإمام آهد» مقدَّمٌ عل غيره من المسانيد. ذكره الحافظ أبن حجر ره تعال. 
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والحديث المذكور عند أصحاب السشُنن الا آبا داود» فكان حقيقًا أطّراح عزوه ال 
المسند الأحمديٌ؛ جريًا علن القاعدة الشهورة» لکن شفع للمصنف في ذکره الإمامَ أحمد 
كوئّه - أعني المصنّف - من الحنابلة» فذكره إِمَامَةُ رعاية لجنابه ومقامه عنده. 

واللفظ للذکوژ للثَرمذَيٌ» ونقل عنه المصدّفُ أله قال: («حدیث حَسٌَ))) ووقع في 
بعض نسخ «جامع الترمذی»: «حدیث حسنٌ صحیح). 

وإذا وقع خَلْففٌ بین نسخ النمذي التي بأيدينا فيا یتقل عنه من الکلام فد اللتجأ 


ید 


يكون إلى كتاب «تحفة الأشراف» للمرّي» فان ری رنه تصال آثبت كلام 
الترمذي رال تعالل من نسخ متصلة عنده بالسّماع» ثم هو يبيّنُ الاختلاف بينها إذا 
وجد؛ كهلذا احدیث» فان ری 5 ذكره قال: «وقال الرقدئ: (احسنٌاء وفي بعض 
اک (حسن صحیح). 

فیعرف من نقل الزي أمران: 

أحدهما: أنَّ نسخ الترمذيّ مختلفةٌ فيه| ذكرّه من حُکُم عل هاذا الحديث. 

والآخر: أن الثقدُم عند المزيٌ هو کون الم قال عنه: (حدیثٌ حسرٌ)؛ لأن ری 
قذمه نم قال: (ونی بعض (حسنْ صحیح ا ولو عکس فقال: «قال الترمذئ: 
سے صحیمٌ» رل بعض ال سس كان نامع الى قبا بسي الا 
الترمذي أنه يحكم عليه باه حسنٌ صحيحٌ. 

وهذا الحديث إسناده المشهور عند أصحاب السُنن منقطعٌ» مع وقوع التٌصریح بالسّماع 
فيه» فإنَّهُ من رواية يحيى بن جابر الطَّائيّ» عن الفْدَام للع وقال فيه يحيى بن جابر: 


سمعتٌ المقدام؛ لا أن ذكرٌ السّماع غلط وهاذا يقح في بعض الأسانيد, فیتوهم من يَتوهّم 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


أن هذا إثباتٌ للسّماع» وهاذا غلط بل هه الألفاظ التي يُذكر فيها السّما تكون غلطًا من 
بعض الرّواة؛ كما قال الامام أحمد في حديث مبارك بن فَضَالة عن الحسن» قال: اغیرہ لا 

يذكر فيه السّماع»؛ يعني: عن الحسنِ عن أصحاب النْبِيّ صََ سر 

وخان ا ورين اذ امسن رذ ان ديك لنا 999 ابو فر انا الوح 
صححه أبن حبّان والحاكم رهما لَه تعا یٰ۔ 

وهو حدیث جليلٌ في حفظ الصحة؛ لاشتماله علل الارشاد إلى أصول نافعة تتصل بہاء 
هي ثلاث أصول: 

أوّها: أن شر وعاء یملژه ال "دم بطله. 

فالَّخمة قنطرة البطنة» والبطنة تُذهبٌ الفِطْنّة فمن توسّع في مطعمه ومشربه عَلَنْهُ 
السّمنة ففتحت عليه أبوابَ علل الجسد والرّوحء فابسد يتأذّى با جه في هضم الطّعام 
فإنّه یعانی من ذَلِكَ * شدَّ والرُوحٌ تنأذّئ بها يتصاعدٌ من الأبخرة من المعدة فیؤٹر علل 
الدماغ ف فیمنع المتسع في الأكل من الافهام والتفهيم» ومن أعتدل في طعامه دون افراط أو 
تفريط حفظ جسمه وروحه. 

وكان حمّد بن واسع مان ااال ان حون «من قلّل طعامّه فهم وَأفْهَمَا؛ 
ان ابعل ما يزيد عن قدر الحاجة و اک فرع لقلب ین قوۃ لب 
ما يعين علل الفهم والافهام بخلاف ما إذا أمتلاً البطن فإنّهِ يَشْقٌّ عل العبد أن يُكابد 
الفهم والإفهام. 

والثاني: أنَّ أبن آدم يكفيه لا يُقِمْنَ صُلَبه؛ آي: يحفظن قوّنَهُ. 

وأصل الصّلب: ما سَفُل من الظّهِرء والمراد به هنا الجسدٌ كله من إطلاق الجزء 
وارادة الکل؛ تعظی لقدره. 
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وقولّه: ((أَكَلَاثٌ١)‏ بن بفتح ا ممزۃ والكاف» ويجوز أيضًا ضم الهمزة مع ضمٌ الكاف 
وسكوبها؛ آي : یں گات »رالات 

وجمعٌ المؤنّث السام هنا مفیڈ التقليل بقرينة قوله صلل وس («بخشب أبن آدم»)؛ 
أي: يكفي أبن آدم؛ لأن جمع المونّث السام یجيء للتّقليل والتكثير ماه ودلّتِ القرينة 
الواردة في الحديث علل إرادة التقلیل» وهي قوله: («بحشب أَبْنِ 51م))؛ أي: يكفي أبن 
آدم. 

والثّالث: أنَّ اد عن قدر الحاجة لمن کان لا عالة فاع ينبخي أن تنتهي إل أن بجعل 
لا لطعامه وثلنًا لشرابه» وثلنًا لنفسه يدعه لیتمگن من اش ان البطن إذا أمتلً 
نط عا این ال هنا اله ال فصار البدنُ گلیلا تعبا في مكابدة الم 
بخلاف إذ ترفق العبد فأخل كلت بطنه لیکون سنعة لاکن في أداء عملهما في اس 

والآكلٌ له ثلاث أ 

آحدها: أن يأكل شيئًا لا يَسذٌ رَمقَه ولا جحفظ قوّتہ وهذا منهی عنه؛ لخالفته الأمر 
الوارد في قوله تعالى: وأو ْوأ 4 امرف:۳۱» فإِلّه أمر لتناول الأكل والشرب 
ا حافظ قوّة البدن؛ لیقوم العبدٌ ہما آمر الله عَلَقَعَلَ به فإنْ كان يُضعِفه عن المأمور ولا 
يؤدّي إل تر كه فالتهي للکراهةء وإن کان إلل ترك المأمور فالتهي للتحريم. 

وبها یعرف حكم الامتناع عن الطّعام ما يُسمَّى ب(الإضرابات» فان هنذا حرم لا 
دي ل تل الدع یب عل من مرت فيحرمٌ تخريًا على الأمر الوارد في آية 
الأعراف» ولابن سعدي رَمَاللَُ تعلل کلامٌ حسنٌ عند هذه الآية حسنْ مراجعته. 


۱ ۱ e. ر‎ ٣ 
والحال الثانية: أذياكل مایسد وَمِقهٌ وحفظ فر ته دون زبادت وهلذا مستحبٌ» وهو‎ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وا حال القّالئة: أن يأك فوق ما يسد رَمِقَهُ وبحفظ رت وهذا له درجتان: 

الا ایت شبعا لا یل به ید فیجعل لا لطعامه» راتا و 
وهذا جاتز وهو المذكور في ا حدیث. 

والثانية: أن یبلغ شبعا بقل بو بدن فهلذا منهيّ عنه ہي كراهةٍ ان يود إل ترك 
الآمور ونبيّ تحريم إذا أدَئ ال ترك المأمور. 

وبهذا یعلم تحرير مسألةٍ أختلف فيها الفقهاء؛ وهي: خکم الشبع. فإذا كان الشبّع با 
يبقي ثلا لطعامه وثلثًا لشرابه وثلثًا لتقسه» فهذا جائزہ وأمّا إذا كان شبعًا يثقل به البدن 
فهو علل التّمصيل المتقدّم» فربّا صار من الشّبع ما هو حرم وهو الذي آشت نكي السلف 
فيه» فان كلام السّلف رهل تعالل في إنكار الشبع وذمّه كثير» ما يخالفٌ حالنا اليوم» 
وإذا قرأ المرءٌ الآثار الواردة فيه كتاب «الجوع» لابن أبي الدّنيا ثمٌ رأى حالنا أنشد قول أبن 
اظارك: 

لاتا بذکرتا مغ ذکرهم لیس الصَّحيحٌ إذا مشّى کالْقَعَدِ 
ولد یِكَ أنصحٌ کل من آراد أن يجيب دعوة قبل أن يذهب أن يقرأ شيئًا من کتاب 


«الجوع) دض أبى الدنیا. 
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قال الصتف رحمه الله: 


الحديث الثامن والأربعون 


اوهو الحديث السادس من «الزيادة الرجبیة)] 


سے و عرق .۵ مق سے و سح قي 5 گے ر مک وص ہے شیر کی ہے وم تھے ° 2 ون سے ت 

عن عبد الله بن عمرو رَوَلِلْعَنَها عن النبي الله‌علتدوسلی قال «آربع مَنْ فيه كان 
و 4 اماس ود بر ہا *و ۶ کے ہے ہس ےر ا لے ا ہے ہے ہک بر 8+ ے> 
0 2۹ ۰ ۰۰ 4 3 ۳ ۰ 00 * 

ففاء زد تت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة م النفاقي حتى یدعها إذا حدث 
اك ہو ہی ع ع نر ۳ rê‏ ع ا سو کے جد 4 

نے وإذا خلف. وَإِذا خاصم فجن واذا عاهد غدر) 

5 4 و 9 سم لجر ۳ ر 


کر رو قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحدیث السادس من «الزيادة الرجبی3؛) وهو (الحدیث الشامن 
والاربعون) مضمومًا إل «الأربعين النوویّه. وقد أَخْرّجَهُ (البَْاري ومُسْلِةٌ)» وهو آخر 
الأحاديث المتفق عليها من «الزيادة الرّجِييّة) وعد نا ار تر گا و تحقيقًا؛ لما 
تقدّم من كونه في حدیث أبي موسى الأشعريٌّ عزاه إلى البخاريٌ وحده وهو عند مسلم 
أيضّاء فالأحاديث التَفق عليها في «الزيادة الرّجبيّة) هي خسة أحاديث. 

واحدیث المذكور من أصمٌٌ الأحاديث النَبويّةِ في عد خصال التفاق؛ وهي: أجُزاؤٌہ 
الا له وتستّی: شعب التفاق» في مقایل: شعب الایمان. 

والسرود منها في الحديث آربع خصال: 

الأولى: كَذِبُ ا حدیٹ؛ لقوله: (دا لت كَزَّبَ))؛ آي: أَخبرَ بخلاف الواقم. 
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والثّانيةٌ: إخلاف الوعد؛ لقوله: («وَإِدَا وَعَدَ أخلّف»)؛ أي: لم يف بوعده. 

والثالئة: فجور الخُصومة؛ لقوله: («وَإِدًا تَاصَمَ قَجَرَا)؛ أي: مال عن الق عمدًا 
الق رو 

والرًابعة: غدرٌ العهد؛ لقوله: (١وَإِذًا‏ عَاهَدَ عَدَرَا)؛ آي: نک ونقضه. 

والمتصفون بخصال الثفاق نوعان: 

الأوّل: الصف بِحخَضْلَةٍ مِنهنَ ففيه خضلة من التفاق حتّی يدَعَهَا ومثلَهُ من ع 
إليها آخری لکن یشرب قلبّة الخصال كلّها. 

والقاني: النٌصفُ بهَاذه الخصال الاربع كلّهاء فمن کر فيه كان منافّا خالِصًاء والراد 
به: نفاق العمل؛ وهو: إظهار علانیّة صالحةِ مع إبطانٍ خلافها. 

فیصیر الجامعٌ لهاذه امخصال الأربع معدودًا من أهل التفاق العملیء وهو مما لا بخرج به 
العبد من الإسلام لک مَدَرَحٌ يفضي ال التفاق الاعتقادی» فیوشك من شرب قلبه هلذه 
الخصال أن یزول عن الاسلام إل التاقی بابطان الکفر واظهار الإسلامء وهلذا معنی قول 
جماعة: «العاصي بريد الكُفر)؛ أي: توصل إليه وتفضي بالعبد إلى الوقوع فيه» فک لِك 
تكون هذه ا خصال في التفاق العمل مَدْرجًا موصلا إلى التفاق الاعتقاديٌ - أعاذنا الله 


وإيّاكم من ذَلِكَ. 


و با 


و ۱۳ 
ر 
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قال المصنف رحمه الله: 
الحديث التاسع والأربعون 
آوهو الحديث السابع من «الزيادة الرجبیه4)] 


عن رن الطاب و نة عن ص ءوس قال: و أَنكُمْ کون سر 
الو حَق ؟ 2 ٤‏ دہ رکش کات ی الط تعدو خاصاء وَتروخ د بطانًا». 
روَا الإِمَامُ عن وااصعستی الاب وان مَاجَه وَبْنُْ حبّان في (اصجیجو)ء 
وَالَاكِمُ. 
۲ 


سم ای ره 
وقال الَرْمذي: (حَسَنْ صحیح». 


<6 رو دج 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا فد الحديث السابع م من «الزيادة الرجبية»)» وهو (الحديث التاسع 
والازبعون) مضمومًا إلى «الأربعين ال *؛ وقد أخرجه الأربعة إلا آبا داود وتخریج 
النسا؟ تي له هو في (الشّنن الکریٰ). 

وذكرٌ غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة إليه؛ ها ساغ ذكرٌ الإمام أحمدَ معهم لما 
تقدّم من کون المصتف من أتباع مذهبه. و الحنابلة لهم به أعتدادٌ في عزو الحديث إليه. 

أمّاذكرٌ أبن حبّان والحاکم؛ فلا صححا الحديث بتخريجه له في کتابیھماء فیسوغ 
ذکرها؛ ما یفید د لك من سک الخديف فيدغنا: 


والمراد بالعزو دمن حبان كتابه المعروف «الأنواع والتّقاسیم)ء والمراد بالعزو للحاکم 
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کتابه العروف «الستدرك عا الصحيحين). 

ولیس هذا الط بعينه عند أحدٍ من المذكورين» وأقرتهم إليه سياقا هو رواية الامام 
أحمد: ١و‏ أَنكُمْ تَتوَكلُونَ - بتاءين - ...2 الحدیث: وٍسناده جیّد. 

ومن فوائد الملتقطة بالناقیش ما ذکره السَیوطی رال 2 تعا یٰ في «تدرب الرّواي» أن 
آسم (الجيّد) عندهم: ما علا عن الحسّن وتقاصرٌ عن الصحيح. وهو في ا حقیقة يرجع إلى 
نوع اس لكنّه أعلاه فأعلل الأحاديث الحسنة سڈ هو الأحاديف التي يقال فيها: 


س 


رن 


مه 


وهو حدیث یبن ات اس وی 
2222 («لَرَرَكَكُمْ گا د کر ات تعْدُوا ) - آي: تخرج بكرةً آوّل النهار - 
(«خاصّا») - أي: ضامرة البطون من ا حوع ے («وترُوحُ)) - أي: تعود في آخر النھار إن 
أوكارها - («بطًاتا») - أي: شباعًا متلئة البطون. 

Mo e DES 
اکل كله اا له‎ 

e 

مفتقرٌ إلى 7+“ 0940" ورزقك ومنها صحَّنّه ومنها ذریت گکِن ذكر 

هذا الفرد دون غيره لشدة تعلق تفوس الق فیها: 

فمن توكّل عل اللہ عَرَجَلّ حصلت له الكفاية التَامةَ العامة في کل شيء؛ قال الله تعالل: 

ومن رل عل اگ فَهَو حسم که [الطّلاق: 4۲ أي: كافيه في کل شيء: في رزقه» وفي بدنه 
وفي ذریته وولده. 


والتوكلُ على الله شرعًا هو: اأعتمادُ العبد على اللہ وإظهارٌ عجزه لَه 
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7 2 3 1 

والمأمورٌ به في الحديثِ هو حق التوکل. لا التوكل المُجرّد. وهاذا نظير قوله تعالی: ۶ 
ر همق مه 2 و وهی گر و مجر دي وم 5 1 7 7 7 ١‏ ۳ 
يتأمها لذن منوا توا الله حق ِء 4 [آل عمران: ۱۰۲]) فان حق التقوى غير التقوی» 
وللمفششرین کلام في بيان دك أمّا هذا الحديث فقل من نوّہ بالفرق بين التوكل وحقٌّ 

ك 7 7 لك اه 010 ع 

التوکلء وا مراد بحق التوكل: كالَهُ. فمتى كمل التوكل صار في هذه ا مرتبة المأمور ہہا. 

وني الحدیث أنَّ تعاطي الأسباب والأخذ بها لا ینانی التّوكل؛ لما فيه من ذكر العُدوٌ 
والرّواح» فإذا أخذ العبدٌ في الأسباب لم يكن لِك قادحًا في توکله» قيل للامام أحمد: 

2 ۰ ع 7 ع 7 م ۶ 7 5 ی ۳ 
رجل يجلس في السجد أو بیته ویقول: ياتيني الله بالرزي. فانکره وقال: «هذا رجل جهل 


0 


العلم» ثم ذكر هذا الحديث؛ يعني: لما فيه من ذکر الا خذ بالأسباب وتقدیمها. 
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قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الخمسون 
[وهو الحديث الثامن من «الزيادة الرجبية)] 


عَنْ عَبد الله بن بُسْرِء قال: ی الى ّدر ی می 
رایع الإسلام قذ كَثْرَتْ عَلَيَه قبَابٌ مس به جَايعخ؟ء قا ل وال وك نامز 
ذکر الله رل 

َرَج الما أَحْمَدُ بلا لّفظ. 


کر رو دج 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحدیث الشامن) - و هو الأخير - (من «الزيادة الرجبية»)» وهو 
(الحديث الخمسون) مضمومًا إلى «الأربعين النّوويّة»» وبه كمل زيادة أبن رجب علل 
«الأربعين النوويّة). 

وقد أَخْرّجَهُ (الإمَامُ أَحْمَدُ) کما عزاه إليه أبن رجبء وهو عند الترمذي وابن ماجة 
آیضا. والعزو الیها اول مراعاة لمقام أصحاب الشُنن الأربع بعد «الصَحیحین». 

ولعل أبن رجب وله تعالٰ عمد إلى دك ملاحظة لکون اللّفْظٍ الذکور هو لفظ 
الامام أحمد لقوله: (حَرّءَ ج الام أَْمَدُ بهذا ال فعزاه لبه آعتناءٌ باللفظ الذکوره 
وکان الأول أن یقول: (رواه الژمڈی: وآبن ا راو اھ 


وساغ ذکر أحمد معهما مع الاستغناء عنه في هلذا الوضع للحاجة إل اللَفْظ وقد 
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أنشدتكم من قبل بيتين في هذا: 
0" 09 98980900 لفیرهاللا اوعد 
كَلَفْظَةٍ أوقوَّةفي سد آونقینالقوله العتمد 
أي ربا ساغ ذِكُرٌ من لا تحتاج إلى ذكره في التخریج لأجل الاحتياج إلى لفظه أو 
الاحتياج إل ذكر تصحيحه؛ كالعزو إلل أبن حبّان والحاکم فیا رواه أبو داود مثلاء فِن 
العزو ال أبي داود مُغنِ ع خرج من السَّننء لکن إذا قال ذاكره: (رواه آبو داود والحاكم 
وآبن حبّان) ساغ ذكرهما لأجل تصحیحھ| الحديث. 
SS‏ 


الما 
31> 
۲ 
۰ 
A‏ 


فيه عن عبدالله بن بسر يڪن قال: آتی الب وم میاه فا 
من حر الّجَالِ یا مد قال التب يوسا حا 
وَقَالَ الاخر: 1 رایع الإشلام قذ کثرث عَلَينَا ... 

هگا هو في «مسند الامام آهدا فاختصره أبن رجب مقتصرًا عل آخره القصود 
عنده» وٍسناده صحیح. 

وخص أبن رجب هذا الحديث بالایراد دون سائر أحاديث الأذكار؛ لدلالته علیها جميعًا 
من وجهين: 

أحدهما: قول السّائل الستفتي: (١فيَابٌ‏ تَتَمَسَّكُ به جَامِعٌ))؛ آي: يحيط بأفرادٍ كثيرة 
لنتمسّك به في العمل. 

والاخر: قول المجيب الفتي - وهو النبي ص عوکر -: («لا یرال لسَانك رَطْبًا من 
کر اللوا)؛ أي : طريّاه بأن تکون مُكثرًا من ذکر الله عَرَيَجَلَّ ذ فما دام علل تلك ا حال فان 


لسائّه لا يزال رَطبّا لا ببس فهو كقوله تعالى: ٭لیتاما اما ان ءامو اذکروا الله وکا كرا 
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ا £ [الأحزاب]. 
وذكرٌ الله شرعًا هو: إِعْظامٌ الله وحضوره بالقلب واللَّسانِ أو أحدهما. 
لا أصل مادة (الذّكر) عند كلام العرب موضوعة تا لاعظام السيء ورفعه 
وإجلالِه» أو لاستحضاره واشهاره فيكون ذکر الله عَرَجَلّ معًا للأمرين: أن ذكر الله 
شرعًا: هو إِعْظَامٌ الو وحضوره في القلب والّسان أو أحدهما. فيكون الذّكر إِمّا بالقلب 
والّسان وهاذا الأعلٰء أو بالقلب فقط وهو الثّاني» أو باللّسانِ فقط وهذا الّالث. 
وذکر الله عَيَجَجَلّ نوعان: 
أحدهما: ذکر الله المتعلّقٌ بالخبر. 
والآخر: ذکر الله المتعلّقٌ بالطّلب. 
٭ والنّوعٌ الأول - ذکر اللہ المتعلّقُ بالخبر - هو نوعان أيضًا: 
8 أحدهما: ذكرٌ اللہ المتعلّقُ بخبره عن نفسِه في أسرائه وصفاته» وهو قسمان: 
© الاول: ذکرُهُ بالثناء عليه بها؛ كالتّسبيح والتّحميده بقولك: سبحان اللہ وا مد 
له ونظائرهما. 
© والقّاني: ذكرَّهُ با حر عن أحكايها؛ كقولك: إِنَّ الله يسممٌ الأصوات ويرى 
الحركات. 
4 والآخر: ذكرٌ الله المتعلّقُ بخبرو عن خلْقِهِ في قدرہ ومَفْعَولاته وهو قسمان: 
© الأوّل: ذكرٌ آلائه وإحسانه وأنواع نغمائه؛ کالسّمع» والبصرء والشي. 
© والثّاني: ذكرٌ یامه وعذابه وأنواع عقابه؛ کالصَعقق والشغ» والخشف. 
٭ والنّوحٌ الثاني من نوعي الذّكر - ذكرٌ اللہ لت بالطّلبِ - هو نوعان أيضًا: 
8 آحدهما: ذكرٌ اللہ المتعلّقُ بالطّلب علا وتبلیغًا؛ وهو قسمان: 
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© الأوّل: ذكرٌ أمره وميه بالعلم به أمرًا ونيا وإذنًا؛ كفرض الصَّلاةٍ المكتوبة» 
وتحريم الخمر» وحلٌ السّمك. 
© والقاني: ذکژ آمرو ونبیه با بر عنه آمرا ويا وإذنا؛ كقولك: إن الله أمر بإقامة 
الصّلاق وحرّم الزنى» وأحل السّمك. 
8 والآخر: ذكرٌ اللہ المتعلّقٌ بالطلبٍ عملا وجزات وهو قسمان: 
© الأوّل: ذکر أمره ونہیه بالعمل به مسابقة إل أمره وفرارًا عن یه. 
© والاخر: ذکر أمره ونبيه بالجزاء عليه جرا علل آمتثال المأمور ووزرًا على آنتهاك 
المحرّم المحظور. 
هذا جامع شتات أنواع الذکر مق من كلام جماعةٍ من أهل العلم؛ كأبي العباس أبن 
تيميّة» وتلميذه أبي عبد الله أبن القيّم رَمَهُمَالَنَه ومن تدبّره وعیٰ سّعة رحاب ذكر الله 
عَلََعَل فمثلا: طلبٌ العلم هو من ذکر الله؛ کما مر معنا في : العلم به وتبلیغه قال عطاء 
بن أبي رباح: امجلسٌ يتعلَمْ فيه العبدٌ الحلال والحرام من ذکر اللّه). 


کے 
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قال المعتني وفقه الله: 
باب الإشارات 


إلى ضبط الألفاظ المشكلات 


و ھی نے 7 ۳ 2 
الأولى: قولّهُ في خطبة الكتاب: «للعلامة يحبى بن شَرَفِ التُوويٌ)؛ بفتح السين المعجمة 


قال الشارح وفقه الله : 


۰ 


قوله: (من (شَرَفٍ))؛ لثلا پتوهم أنّه شریف. فان آسم (شریف) آشهر من اسم 


(شرف). 
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فال العتني وفقه اللّه: 

الثانية: قو له فیها آیضا: «وصضل الطارف بالتّالد»؛ الطارف بتشدید الات وهو ما 
اناد سي کاو الثالق ید اوھ ا ا 

فيد حديثاء والتالد بتشدی وهو ما استفيد قدي 

5 ۳ 1 

الثاللة: ول فيها أيضًا: الوشائج)؛ بفتح الواو وکسر الهمزة» وهي الرٌوابط. 

امام تھا آیضا: «صعٌدبا»؛ بتشدید العین الهملة. 

گے ہو ھا ع ے و هي ا 3 ہے ھی تب 
الخامسة: قوله فيها أيضا: «تنص»؛ بضم التاء المثناة الفوقانية؛ أي تظهر. 
س20 لال سے اال وال ریعین وهو اتيت الا ول فن ال اداه ب 


«رجل دگر)؛ الذگر بفتحتين» هو تأکیڈ لما قبله. 
2 


کر رو دج 


قال الشارح وفقه الله : 


2 


7 زر 2 2 ےت 
يعني: هو صفة كاشفة لا تفيد تقيبدًا فكل رجل دک ولیس کل ذكر رجلا؛ لأن صفة 


الرّجولة فوق جرد الذكوريّة. 


ed و‎ 


ورو کک 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فال العتني وفقه الله : 
الابعة: قولهٌ نی اتد وتو ديد التاق من الزیادات -: 
«الدَضَاعَة)؛ رز بفتح الرّاء وكسرهاء وك ی و تا 


کر رو دج 


قال الشارح وفقه الله : 

قوله (اللغة العلويّة)؛ ر يعني: الأعلیٰ 2 اللّسان فهي الأفصح. وهلذا من الألفاظ 
الوضوعة عندهم في درجات کلام المرب بالحكم علیہ فك کم عل الأحاديث تک 
ع اا وهي درجات. فإذا وجدت أيهم قالوا عن كلمةٍ فی ضبطها ADE‏ 


کذا)؛ یعنی: ال الأصحٌ فيها هي كذا وكذا. 


e a 


ار جم 4 
جم رسکی 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووی3؛ 


فال العتني وفقه اللّه: 

ا اريف النامس والاربعینَ - وهو امحدیث الثالث بے الزیادات -: 
«فأَجمَلُوة)؛ بسکون ا حیم؛ أي آذابوه. 

النّاسعة: قولّه نی ا حدیثِ السّادس والأربعينَ - وهو الحديث الرّابع من الرّيادات -: 
«البتع»؛ بكسر الباء لو انق دويق و الام ايديا 

العاشرةٌ: وله في ا حدیثِ السّادس والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الوّابع من 
الژیادات -: لزا بکسر الیم. 

الحادية عشرة: قولّهُ في احدیث السّابع والأربعينَ - وهو الحديث ال خامس من 
الرّیادات -: «یحشب»؛ بسکون السّين الهملة؛ أي یکفیه. 

الثانية عشرة: قولّه في الحديثِ السَابع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث ا خامس من 
الرّيادات -: (أَکَلَاتٌ)؛ بفتح ال همزة والکاف. ويجوز أيضًا ضم الهمزة مع ضمٌ الکاف 
وسكونها. 


کر رو قد 


فال الشارح وفقه الله : 
۳ ۲ 73 5 5 وم ۳ 
من اللطاتف آنه ورد فى رواية عند أحمد وغيرها «ْقَیات». وفیها ضعف» كن بعض 
۶ ے‫ 5 4 و کی 7 7 کے e‏ وی 
آهل العلم أستفادوا منها أن لسن تصغير اللّقمة للككل؛ لاد (لُقَيّات) هع لَقَیْمةة 
ےه 5 و ہیں ۰ مره ۳2 0 77 
واللقَيّمة ما تَرَرَ وهلذا وان كان ضعیفا بها اللفظ إلا أنه ثابت من أحاديتٌ فعلیة عن 


ی ا 7 2 کے ا 2 
النبي يولم تدل على أن السنة هي 7 تصغیر اللقمة وعدمٌ تکبیرها. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فال المعتني وفقه الله: 

الالعة عشر٤:‏ قولّةُ في الحديثٍ السّابع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الخامس من 
الژیادات -: الِتَقَسِه)؛ بفتح الفاء. 

الرّابعةَ عشرة: قولهُ في الحديث النّاسع والأربعينَ - وهو الحديث السّابع مِنَّ الرّيادات 
د «حمَاصًا)؛ بکسر الخاء الخ 

ا خامسة عشرة: وله في ا حدیثِ التّاسم والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث السَابع من 
الزّيادات -: «بطَانًا»؛ بكسر الباء الموحدة في أَوَلِه. 

ا لاسي رعر اتا متا اا 
اکثرَث)؛ بضمٌ الا المئلئة وتفتح. 

اقام عق و لاق اقعیت شس شا وهو القديف الاب ا ادات 
«رطَْا»؛ بسکون الط ء الهملة. 


وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 
و مجالس آخرها ليلة الأحد, الخامس والعشرین. 
من شهر ذي القعدة. سنة أثنتين وثلانین. بعد الأربعمائة والألف 
بمدينة الریاض. حفظها الله دازا للاسلام والستّة 


کج +8 ج قد 


قال الشارح وفقه الله : 


بهذا قد نکون فرغنا بحمد الله یل من شرح «الرّيادة اج 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووی3؛ 


تم الشرح في مجلس واخد 
يوم الخميس الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 
سنة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صإألللَدُعليْدوے 


ES ONE 


ٹر چے ہي .4 
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